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Résumé en français

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient les conclusions
d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet et suffisant pour éclairer sa décision. Elle n'est pas tenue
d'ordonner une contre-expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport sont jugées
générales et ne précisent pas en quoi l'absence de recours à des techniques ou instruments spécifiques
aurait eu une incidence sur les résultats de l'expertise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء عل قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار
المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/05/26 ف الملف 2013/8232/3628 تحت رقم
2853، أن الطاعن عبد السلام (ر.) تقدم بمقال للمحمة التجارية بالرباط، عرض فيه أن المطلوب الثان الحسن (ش.) يتري فيه

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/expertises-et-enquetes/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/rejet/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/pouvoir-souverain-dappreciation/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/notification-a-avocat/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/juge-du-fond/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/expertise-judiciaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/demande-de-contre-expertise/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/contre-expertise-2/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/bail-commercial/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/bail-commercial/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/administration-de-la-preuve/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/le-refus-dordonner-une-contre-expertise-releve-du-pouvoir-souverain-dappreciation-des-juges-du-fond-cass-com-2015/


Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2015)

3/4

المحل التجاري الائن (...)، وترك أمر تسييره لأخيه المطلوب الأول عبد اله (ش.)، فقام المدع عليهما عمدا إل إدخال عداد الماء
بطريقة تعسفية، وعرضا أساسات المنزل للتخريب، ملتمسا الحم لفائدته بتعويض مسبق يقدره ف مبلغ 5.000,00 درهم، وإجراء خبرة
الأصل المدع م علالح إل عليه الحسن (ش.) المقرون بطلب مقابل، يرم لحقت بالعقار. وبعد جواب المدع لتحديد الأضرار الت
بالقيام بالإصلاحات اللازمة، من أجل إصلاح قنوات المياه العادمة وإيصالها بقنوات ريضال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00
خلصت ف مة تمهيديا بإجراء خبرة تقنية، وعهدت للقيام بها للخبيرة رجاء (ا.)، التدرهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فقضت المح
تقريرها ال أن الأشغال المنجزة من قبل المدع عليهما أصليا لإدخال عداد الماء بالمحل لم يحدث أي ضرر بالعقار أو بأساساته، وان
القنوات العادمة الخاصة بالمحل تحتاج لإصلاح عل مستوى تصريفها ف الفوهة الأساسية داخل وخارج العمارة. وبعد تعقيب الطرفين
عل الخبرة صدر الحم القطع القاض ف الطلب الأصل برفضه، وف الطلب المقابل، بإلزام المدع عليه عبد السلام (ر.) بالقيام
.بالإصلاحات الضرورية لإصلاح قنوات المياه العادمة، وإيصالها لقنوات / (ر.) الخاصة بالعقار، وتحميله المصاريف ورفض الباق
استأنفه أصليا المدع وفرعيا المدع عليها بخصوص طلب الغرامة التهديدية، فأيدته محمة الاستئناف التجارية بمقتض قرارها

المطعون فيه.

:شأن الوسيلة الأول ف

حيث ينع الطاعن عل القرار خرق مقتضيات الفصل 338 من ق م م ، بدعوى أنه بالرجوع إل ملف النازلة يتبين أن المحمة
مصدرته لم تستدع الطاعن ولا دفاعه لأي جلسة من الجلسات، مما حال دون إطلاعه عل جواب الخصم والتعقيب عليه، والإدلاء بوثائق

حاسمة ف النزاع، فجاء خارقا لقاعدة قانونية ويتعين نقضه.

لن، حيث إن دفاع الطالب الذي يوجد عنوانه المهن بالنفوذ التراب لمحمة الاستئناف ذات الولاية العامة بالرباط، الموجودة بدائرتها
هيئة المحامين بالرباط، لم يعين محلا للمخابرة معه لدى أحد المحامين بدائرة نفوذ محمة الاستئناف بالدار البيضاء الت توجد بها نقابة
المحامين لهذه المدينة، عملا بأحام المادة 38 من قانون المحاماة، تم استدعاؤه بتابة ضبط المحمة المذكورة حسب الثابت من
محاضر الجلسات وشواهد التسليم، إذ هو استدع لجلسة 2013/10/21 كما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة ف 2013/07/10، ثم
بلغ بمذكرة الجواب مع الاستئناف الفرع لجلسة 2014/04/21 حسب بيانات شهادة التسليم المؤرخة ف 2014/03/25 فاعتبرت

المحمة توصله صحيحا بتابة ضبط المحمة وبذلك لم يخرق قرارها المقتض المحتج به و الوسيلة عل غير أساس.

ف شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينع الطاعن عل القرار خرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م، بدعوى أنه لم يتم إصدار أمر بالتخل ف الملف ولا تبليغه
للأطراف عل الرغم من وجوب القيام بذلك حسب الفصل المذكور الذي ينص عل انه "إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم
الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة الت ستدرج فيها ويبلغ للأطراف طبقا

للفصول 37 و 38 و 39"، والقرار بخرقه الفصل المحتج به يتعين نقضه.

لن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق حت يصدر فيها أمر بالتخل يبلغ للأطراف، فلم يخرق القرار أي مقتض والوسيلة بدون أثر.

ف شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينع الطاعن عل القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه رد طعنه ف الخبرة المنجزة ابتدائيا بعلة أن ما تذرع به
موضوع الخبرة، يبق الآلات المتطورة ف إنجاز المهمة دون الاعتماد عل العين المجردة ف المستأنف من كون الخبيرة اعتمدت عل
تتطلب تلك الآلات ولا ماهيتها، ولا تأثير عدم استخدام تلك الآلات عل دفعا متسما بالعمومية والتجريد، لأنه لم يبين نوعية المهمة الت
نتيجة الخبرة" ف حين أغفلت ان الخبرة ه لتوضيح الجوانب التقنية ف النزاع، وتتطلب استعمال الآلات للبحث ف موضوع النزاع إذ
كان عل الخبيرة أن تستعمل الآلات المعمول بها ف الميدان الهندس للتحقق من توفر تصميم العمارة عل مرحاض ف المحل
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التجاري، وكذا التحقق من الأضرار الناتجة عن تسربات المياه العادمة من المرحاض المذكور، المشيد بدون رخصة من طرف
المطلوبين، غير أنها رغم معاينتها الأضرار اللاحقة بالعمارة من جراء حفرها من الجهات الثلاث من طرف المطلوبين، إلا انها أقرت بأن
الضرر يمن ف صعوبة إصلاح أي تسرب إذا بنيت العمارة المجاورة. كما أن من نقائص الخبرة، أنها اقترحت إعادة ربط العمارة مع
فتحة المشعب الأساسية لشركة (ر.) الت ه قرب الدكان، فارضة عل الطاعن تغيير مجرى قنوات المياه العادمة لل العمارة، هذا ولقد
نازع فيما أوردته الخبيرة ف تقريرها، وأدل بمحاضر معاينة وصور فوتوغرافية، غير أن المحمة تغاضت عن الجوانب التقنية للنزاع،

وردت طلبه بإجراء خبرة مضادة، فجاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه.

لن، حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفوع موضوع الوسيلة بقولها "إنه بخصوص المآخذ الموجهة إل تقرير
الخبرة من قبل المستأنف، فإنه بمراجعة هذا التقرير، يلاحظ أن الخبيرة أنجزت تقريرها كاملا بخصوص جميع النقط المحددة لها من
قبل المحمة، وبناء عل المعاينات الت أنجزتها بعين المان عل العقار والأشغال المنجزة، ولم يثبت أي تقصير ف إنجاز المهمة
المسندة إليها، أو أن الأمر كان يتطلب آلات أو تقنيات خاصة لم تلجأ إليها الخبيرة مما أثر عل نتيجة تقريرها ..." وهو تعليل غير منتقد
بخصوص ما جاء فيه من عدم إثبات الطالب كون الخبرة كانت تقتض الاستعانة بآلات وتقنيات معينة، أبرزت المحمة من خلاله أن
ان والتأنجزتها بعين الم المعاينات والأشغال الت م بالتمهيدي الذي كلفها بهذه المهمة، وأعدت تقريرها بناء علالخبيرة تقيدت بالح
عل ضوئها تبين لها أن الأشغال المنجزة من طرف المطلوبين لإدخال عداد الماء لم تحدث أي ضرر بالعقار وبأساساته، وأن قنوات
المياه العادمة تحتاج إل إصلاح عل مستوى تصريفها ف الفوهة الأساسية داخل وخارج العمارة، ومن ثم اعتبرت الأبحاث المنجزة من
طرف الخبيرة والأسس الت بنت عليها رأيها كافية لتوين قناعتها ف إطار السلطة المخولة لها كمحمة موضوع، ومن ثم لم ين هناك

ما يدعوها لإجراء خبرة مضادة، فجاء قرارها معللا بما يف والوسيلة عل غير أساس.

لأجله

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
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